كان كلامنا المتقدم في الإشكال الوارد على الترجيح بالقرآن الكريم، أي بالموافقة للإطلاقات والعمومات للقرآن، وقلنا: إنه قد يظن أن الروايات التي تقول ما خالف كتاب ربنا لم نقله، والذي جاءكم به شيطان، واضربوا به عرض الحائط، هذه الروايات مع الروايات الجائية للترجيح بموافقة الكتاب كلها نحملها على معنى واحد، بمعنى أن المخالفة يراد بها المخالفة على نحو التباين، وتكون الروايات بصدد تبيان أو إفراز الحجة عن اللاحجة، ثم رددنا هذا الاحتمال، وقلنا: إن الروايات على قسمين، قسم، أو على صنفين...
صنف من الروايات جائبة للترجيح بموافقة الكتاب ويراد بها الموافقة لعمومه أو إطلاقه.

والصنف الآخر من الروايات هي التي جاءت لتفصح عن أن المخالفة للكتاب والتي على أساسها يرد الخبر ولا يعمل بالرواية هي المخالفة بنحو التباين.

واستشهدنا على ذلك ببعض من الشواهد الدالة على هذا الفهم، من جملة الشواهد أيضاً أن الترجيح بموافقة الكتاب أخر عن الشهرة، مع أن الشهرة كما ذكرنا واردة كمرجح صدوري، والمخالفة للكتاب تبين أن الرواية ساقطة عن الاعتبار، فكان مقتضى الترتيب الطبيعي أن تذكر المخالفة والموافقة للكتاب متقدمة، ثم تذكر الشهرة بعد الموافقة والمخالفة.

وأيضا استشهدنا بشاهد متين، خلاصته كالتالي: ما مر علينا في بعض الروايات من وجود معرفة للفقيهين المختلفين للحكمين المستندين للروايتين المختلفتين من الكتاب والسنة، بمعنى أن مستند الحكم في كل من الروايتين أيضاً له شواهد من الكتاب والسنة، وهذا يجعل أن الموافقة والمخالفة ليست بصدد تبيان الحجة عن اللاحجة، وأيضاً استشهدنا بشاهد آخر ثالث، هو صحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله، الذي استظهرنا منه هذا المعنى المتقدم، فإذن لا يراد بالموافقة للكتاب إلا الموافقة للإطلاق والعموم، والمخالفة يعني أن إحدى الروايتين تخالف الكتاب بمعنى لا تتفق مع إطلاقه وعمومه، أو كل منهما قد يكون يتفق مع بعض إطلاقات القرآن الكريم، لكن حينئذٍ نرجع إلى المرجحات الأخرى غير موافقة الكتاب، فإذن الصحيح أن هذه النصوص الدالة على مرجحية إحدى الروايتين عن الرواية الأخرى عند تعارض الروايتين يراد بها الترجيح بموافقة عموم وإطلاق الكتاب.
المحقق الحلي (يرحمه الله) في كتابه الأصولي المعارض، قال هكذا: إذا تعارض خبران، وأحدهما موافق لعموم القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع، وجب العمل بالموافق، الموافق لأي شيء؟ لواحد من هذه الثلاثة، للقرآن، يعني لعموم القرآن، أو الروايات المتواترة أو للإجماع، وجب العمل بالخبر الموافق، ما الدليل على وجوب العمل بالخبر الموافق؟ يقول: عندنا وجهان يفصح كل منهما عن لابدية الترجيح لأحد الخبرين عن الآخر بالموافقة لأحد هذه الأمور الثلاثة...

الوجه الأول: أن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة هو حجبة بنفسه، يعني الموافق، القرآن إذا كان عاماً وليس له ما يخصصه، سوف نعمل بهذا العموم، أيضاً السنة المتواترة القطعية، بغض النظر عن ورود الخبر المتفق وإياها تلزمنا بالعمل بها، وهكذا الحال في الإجماع، فإذن الوجه الأول الذي يلزمنا بالعمل بأحد الخبرين دون الآخر لأن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة هو بحد ذاته دليل تام في دليليته، فإذا اتفق معه الخبر أصبح العمل بالخبر راجحا بحسب اتفاقه لأحد هذه الأمور أو مع أحد هذه الأمور الثلاثة.

الوجه الثاني: أن الخبر المعارض لماذا نلغيه لا نعمل به؟ يقول: شوف، الخبر المعارض نلغيه لا نعمل به لأنه واضح، مجرد أن ينافي عموم القرآن أو يتنافى مع السنة المتواترة، أو يتضاد مع الإجماع، سوف يلغى عن الحجية، فإذن هو ملغى عن الحجية بغض النظر عن تعارضه مع تربه، مع قرينه، واضحة لنا الفكرة في الوجه الثاني؟ أصلاً بمجرد أن يكون أحد الخبرين معارضا للعموم أو معارضا للسنة المتواترة أو معارضا للإجماع راح يلغى عن الحجية، فكيف في مقام الترجيح، فكيف بنا في مقام الترجيح؟ لدينا خبران، أحدهما يتفق مع عموم القرآن أو مع السنة القطعية أو مع الإجماع، والآخر يعارضه، فنحن يقول المحقق الحلي (يرحمه الله) سوف نلتزم مرغمين بما يوافق أحد هذه الأمور الثلاثة ونلغي الخبر الآخر المعارض.
الماتن يريد اشوية يدغدغ، يعني يناقش في كلام المحقق الحلي، يقول: رحمك الله يا صاحب الشرائع وقد نفسك الزكية، نحن في الحقيقة الخبر المخالف للإجماع أوتوماتيكيا بنحو طبيعي راح نلغيه عن الحجية، لماذا؟ لأنه من الواضح الإجماع بناء على نظريتنا نحن الإمامية أنه كاشف عن قول المعصوم، شيصير الخبر المخالف له؟ واضح بعد، ملغى عن الحجية، فإذن بمجرد أن يتوافر لدينا إجماع، ما نقول هناك خبران أحدهما يعارض الآخر وبالتالي نرجح بالإجماع، أصلا الخبر الذي يعارض الإجماع كأننا لا ننظر إليه، لا نراه، لأن الإجماع يوجب عندنا العلم برأي المعصوم (عليه السلام).

أما بالنسبة للوجهين الآخرين، وهما الموافق للسنة أو الموافق لعموم القرآن الكريم، يقول نحن هنا نحتاج نتأمل، قد يكون عندنا عموم للقرآن الكريم، لكن من قال لك أننا الخبر الآخر الذي يعارض هذا العموم، نحن نلغيه؟ لماذا نلغيه؟ نلغيه لأنه يعارض العموم، يقول هذه مو ضابطة، مو عندنا الضابطة لإلغاء الخبر هو مجرد معارضته للعموم، لأننا واضح عندنا قاعدة تسوغ لنا هذه القاعدة تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، فكيف نلغي الخبر المعارض لعموم القرآن، وهكذا بالنسبة للسنة، فلنفترض أن الخبر الآخر عارض سنة، وكانت تلك السنة دالة على إطلاق أو عموم، مثل عموم القرآن، لكن الخبر الآخر صحيح من الناحية السندية، وله قابلية أن يقيد ذلك الإطلاق أو يخصص ذلك العموم، فما هو الدليل على إلغائه، نحتاج إلى دليل لإلغائه.

يعني اشوية يتحتاج تأمل في مناقشة الماتن (يحفظه الله)، كلام المحقق الحلي يعني أشبه بالرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني ما يرد عليه هذا الإشكال، المسألة بينة الوضوح، يقول نحن عندنا أمور ثلاثة، جاء خبران، أحدهما راح يتفق مع واحد من هذه الأمور الثلاثة، أوتوماتيكيا، نحن بعد ما ننظر للخبر الذي يخالف، الخبر الثاني راح يلغى عن الحجية لمخالفته إما للإطلاق أو للعموم القرآني أو للإجماع أو للسنة المتواترة، طيب إن قلت: ذاك الخبر ليش ما يصلح لتقييد الإطلاق للعموم القرآني، أو لتخصيص العموم للسنة أو للقرآن الكريم؟

المخالف، ليش ما يصلح؟ 

لأن نحن فرضناه متكافئ مع الخبر الأول في دلالته، شوف عندنا قاعدة يقول المحقق الحلي، فنحن هذه أولاً القاعدة، فرضنا أن كلاً من الخبرين متكافئين، ثم رجعنا بعد تكافئ الخبرين أي الخبرين نعمل به بعد التكافئ؟ وإلا كان من البداية أصلاً، واضح الفكرة؟
....

هذا إذا قلنا ما يكافئ الأول في دلالته وفي قوته، يعني خلاف كلام المحقق الحلي...

...

لا، شوف إذا نحن قلنا إنه يتكافأ معه في دلالته ويتعارضان، لما نقول لا، هذا بعد هو الخبران المتعارضان ماذا؟ أن يتكافأان في الدلالة، إذا تكافأا في دلالتهما، في سندهما، في كل منهما، فكيف نرجح أحدهما على الآخر؟ يعني هذه مرحلة الترجيح مرحلة بعد تكافئ الدليلين، فما نعيد الكرة كما قال الماتن...
....

صح...

...

طيب أحدهما يعني شوف، أحدهما يوافق لأحد العمومين للقرآن، والآخر مثلاً يوافق لعموم، لأنه ما نفرضهما متباينان، خبران أحدهما يوافق أحد العمومين للقرآن، والآخر يخالف عموما آخر، لابد هكذا، لأنه كيف يتعارضان؟ لابد أنه...

....

نحن نبغي اشلون نعمل بأحدهما؟ يعني أحد الدليلين، شوف لما نقول يتعارضان، يعني أحد الدليلين يريد أن ينفي الآخر، يقول اعمل بي وألغ الدليل الآخر...

فأنا ملزم إما أعمل بالخبر رقم واحد أو الخبر رقم اثنين، يقول المحقق الحلي إذا كان هناك إلزام وفيه تكافئ بهذه المرتبة بين الروايتين، أنتم تأملوا، يمكن يصير كلامي أنا فيه خدشة، يمكن كلام الماتن هو الصحيح، يمكن كلامكم هو الصحيح...
....

لا، ما فيه تباين، نحن سلمنا أن الروايتين هنا ليس بينهما ماذا؟ يعني مو كل واحدة منهما تباين واحدًا من هذه الأدلة الثلاثة..

....

بين الروايتين هذا تضاد وتنافي، حتى يصير كل منهما يلزمنا العمل به، فهذا الفرض نقول إذا تكافأا في دلالتهما، في سندهما، في وضوحهما، فنحن لابد أن يكون المرجح، واحد من المرجحات كافي، يعني يلوي أعناقنا للأخذ بأحد الخبرين، تأمل في هذه الرواية، ممكن يصير كلام الماتن هو الصحيح، يمكن أنا ما فهمت كلام الماتن، يصير، قابل أقول لك إنه، الواحد مو معصوم، الواحد لو تأمل، بس أنا اشوف كلام المحقق الحلي كلاما وجيهاً يعني، يقول تعال نحن عندنا روايتان متكافئتان في دلالتهما، في سندهما، إحدى الروايتين معضودة، إما بروايات متواترة تتفق معها، يعني مع مضمونها، أو بعموم أو إطلاق قرآني، أو بإجماع، نقول واضح، خلنا نقول بعد موب إجماع يراد به مثلاً اتفاق الكل، شهرة، راح تترجح إحدى الروايتين المشهورة، بناءً على فهم المقبولة بأحد فهمين، إما إجماع أو شهرة، لأن حتى هو تردد في فهم المقبولة بأنه كذا، على كلٍ، أنا أشوف....
.....

يعني يصير بما أن هذا دليلا لبيا يتفق مع إحدى الروايتين، فنقول إن هذا يعني ما نقدر نعممه، فتصير الرواية الأخرى ساقطة...

على كلٍ، أنا أشوف كلام المحقق الحلي أقوى من كلام الماتن، لكن أيضا ممكن الواحد يناقش في، يعني لا زال القضية قابلة للحوار والنقاش...

....

خلاف بسيط طبعا..

ثم هذا فرض، موب والله ذاك الفرض الذي، يعني من الفروض القليلة جدا...

الماتن يقول: نعم لو بنينا على تساقط المتعارضين سوف يتعين علينا العمل بعموم الكتاب أو بعموم السنة، واضح هذا.

الوجه الثاني الذي قال به المحقق الحلي، الآن نحن ناقشنا الوجه الأول، الوجه الثاني إش قال؟ قال: إن المنافي لا يعمل به مع انفراده عن المعارض، فما ظنك في حال تعارضه ومعارضه يتفق مع أحد هذه الأمور الثلاثة؟ أصلاً هو لو كان هذا الخبر، ولذلك شوفوا كلام المحقق الحلي الذي أنا فهمته، يقول هو أصلاً جاءنا خبر يعارض العموم أو الإطلاق، أو يعارض السنة المتواترة أو يعارض الإجماع، ما راح نعمل نحن بهذا الخبر؟ راح نسقطه عن الاعتبار، هنا طبعا مباني، مبنى يقول: إنه هذا الخبر إذا كان مجرد خبر واحد، أش معنى خبر الواحد؟ خبر الواحد يعني قلنا الغير متواتر، يمكن راويه أكثر من واحد، بس أنه لا يصل إلى حد التواتر، بل بعضهم يقول حتى إلى حد الاستفاضة لايصل، هذا الخبر اختلف فيه العلماء، هل نستطيع بهذا الخبر أن نخصص به العموم والإطلاق القرآني أم لا؟ رأيان في المسألة، بعض علمائنا، المشهور من المتأخرين، يقول نعم، نستطيع، الخبر وإن لم يصل إلى حد الاستفاضة أن نخصص به العموم أو نقيد به الإطلاق، ورأي آخر له ما يسنده من الأدلة...

...

 العموم القرآني، وحتى عموم السنة المتواترة نفس الكلام فيها...
رأي آخر في قبال هذا الرأي يقول لا، الخبر ما لم يصل إلى يعني على الأقل إلى حد الاستفاضة، لا نستطيع أن نقيد به الإطلاق ولا نخصص به عموم القرآن الكريم، يعني يصير ملغىً...
رأي المحقق الحلي (يرحمه الله) يبتني على أحد الرأيين، يعني يقول واضح أن هناك من ذهب إلى أن هذا الخبر بحد ذاته لكونه يخالف واحدا من هذه الأمور الثلاثة، فإذن هو ملغى بغض النظر عن عدله، عن تربه، الماتن يناقش على أحد الرأيين، واضح الفكرة شيقول له؟ يقول له: لا، تعال، اشلون تقول هكذا؟ فيه رأي آخر يقول إن هذا الخبر المعارض بما أنه تام في سنده واضح في دلالته يسوغ أن نقيد به الإطلاق وأن نخصص به العموم، فكيف يلغى؟ خلاف في المبنى، على كل...

فإذن الماتن لعل المناقشة التي يوردها على الوجه الثاني التي أوردها المحقق (يرحمه الله) هي نقاش يعني في مبنى المحقق...

...

بس الماتن يقول طبعاً أوضح هذه الأدلة بالترجيح الإجماع، يعني بالنسبة للإتفاق مع العموم أو الإطلاق القرآني أو مع السنة المتواترة، طبعا مع السنة المتواترة، بالتالي التواتر حجة، التواتر يصير مثل الإجماع، تواتر يورث القطع، القطع بالصدور طبعا نعم، فلنفرض شنهو؟ بس طبعا  القطع بالصدور يورث لنا شيئاً آخر، يعني يصير ذاك غير مكافئ لها من الناحية السندية، يصير فيه شك في مقابله، من الناحية السندية كما ورد، يوجب الخدشة في هذه الناحية، في صحة إسناده المقابل، هو يصير حجة وإن لم يبلغ حد التواتر، بس هل له صلاحية التخصيص لذلك المتواتر أم لا؟ يعود عندنا النقاش جذعا يعني...

....

يعني يصير له رأي الماتن، على كلٍ، هذا قابل، يقول: أوضح الأمور هو طبعا الترجيح بالإجماع، هذا واضح لا لبس فيه، أما بالنسبة للأمرين الآخرين فعنده هذه المناقشة التي أوردناها بوجهيها للمحقق الحلي، على كلٍ...
من خلال ما تقدم يقول الماتن من الواضح أن الترجيح بموافقة الكتاب، يعني نقصد به الموافقة لعمومه أو إطلاقه مرجح تام، لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ثم يورد إشكالاً صغيرا، خلاصة الإشكال كالتالي: يقول نجد بعض الروايات دمجت بين شنهو؟ في الترجيح، تقول هكذا: بموافقة الكتاب والسنة، فهل يعني إذا أحد الخبرين اتفق مع عموم وإطلاق الكتاب أيضا لابد أن يتفق مع شواهد من السنة الواردة عن النبي (ص) أو عن النبي والمعصومين (ع) أو لا؟ أن الترجيح بالكتاب مستقل عن الترجيح بالسنة، يعني أن السنة مرجح مستقل والموافقة للكتاب مرجح مستقل؟ يقول هذا التوهم أنه لابد أن يكون الترجيح بموافقة الكتاب أيضًا له ما يسنده من السنة، هذا ليس بسديد، ومجرد ورود بعض الروايات التي تقول بأن المرجح لابد أن يتفق مع الكتاب والسنة ليس بمعنى أن كلاً منهما مرجحاً غير مستقل إلا إذا اندمجا مع بعضهما، الأمر ليس كذلك، بل كل منهما مرجح مستقل، نعم كما ذكرت أنا في بعض الدروس المتقدمة، الإمام المعصوم (عليه السلام) في بعض الأحيان، يعني بمناسبات عرفية قد يدمج بين بعض المرجحات، يفرد بعضها عن بعضها الآخر، يركز على أهمية بعضها دون بعضها، وهذا لمناسبات كانت يقتضيها واقع الحال في إجابة السؤال للمستفسر.
تطبيق:
كما أن ظاهر صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله أن المرجح المذكور إنما يرتفع موضوعه بعدم وجدان مضمون كل من الخبرين في الكتاب، حمله على خصوص عدم الوجدان بنحو التنصيص بحيث يكون أحد الخبرين مخالفا بنحو التباين، وتكون الروايات كلها واردة بنسق واحد، هذا في غاية البعد، فالصحيح أن الروايات واردة على قسمين، الموافق للكتاب، يعني الموافق للعموم أو الإطلاق، والمراد من المخالفة المخالفة بنحو التباين، هذا القسم الثاني....

فالبناء على عموم نصوص الترجيح للمخالفة بنحو العموم والخصوص وأمثالها، يعني من الإطلاق والتقييد، فيه قرب، بل هو كالمتيقن من هذه الروايات.

 وفي المعارج : «إذا تعارض خبران وأحدهما موافق لعموم القرآن أو السنة المتواترة أو لإجماع الطائفة وجب العمل بالموافق، يعني بالرواية الموافقة لوجهين ، أحد الوجهين: أن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة حجة في نفسه ، فيكون دليلا على صدق الخبر الموافق له.

الوجه الثاني : أن المنافي لا يعمل به لو انفرد عن هذه الأمور، يعني عارض واحداً من هذه الأمور، نحن نلغيه...

 فما ظنك به؟ فما ظنك بالمعارض بعد وجود ترب له؟ يعني الترب ماذا؟ يعني هذا المعارض له دافعان، تربه يدفعه، وأحد هذه الأمور الثلاثة أيضاً يتبعه، واضح شيقول المحقق الحلي؟
ويندفع الأول : بأن ما يوجب العلم بصدق مضمون الخبر من هذه الأمور الثلاثة هو الإجماع الموجب للعلم برأي المعصوم عليه السّلام، وما عداه من الأمرين الآخرين، اللذان هما العموم والإطلاق للقرآن الكريم وكذلك السنة المتواترة، يعني القطعية في صدروها، لما كان قابلا للتخصيص فليست دليليته على صدق الموافق إلا بلحاظ حجيته ، وحيث كان الدليل المخالف حجة أيضا بمقتضى عموم دليل الحجية كان تعيينه للسقوط ومرجحية الموافقة للعموم يحتاج إلى دليل يسنده.
نعم ، لو بنينا على تساقط المتعارضين تعين كون عموم الكتاب والسنة مرجعا بعد تساقط الخبرين، لامرجحا للموافق له منهما.

وأما الثاني...

الوجه الثاني الذي أورده المحقق الحلي...

 فهو إنما يتم في الإجماع المذكور ، حيث يعلم معه بكذب مضمون الخبر المخالف للإجماع ، وأما في عموم الكتاب والسنة فهو مبني على عدم تخصيصها بخبر الواحد، يعني أشار إلى وجود رأيين، الذي قلنا خلاف المبنى، بس يقول هذا الرأي الثاني هو خلاف التحقيق.

ثم إن مقتضى الجمود على قوله عليه السّلام في المقبولة : «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ...» الاقتصار في مرجحية الكتاب على كون الموافق مخالفا للعامة...

يعني عندنا قرينة بعد، أنا قلت الكتاب والسنة، هذه ما جبتها، يعني في المقبولة اش ذكر؟ موافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلابد أن ننظر إلى الدمع بين هذين الأمرين في المرجحية به، بس هو شيقول؟ يقول: المخالفة للعامة أيضا هي مرجح مستقل، والموافقة للكتاب على حدة أيضاً...

 دون ما إذا جهلنا حكم العامة، أو اختلف حكمهم على رأيين، فكيف نحن نعمل هنا، يعني كأنه لا يكتفى بموافقة الكتاب وحده، لابد أن يتفق مع الكتاب وأن يخالف العامة.
إلا أن المناسبات الارتكازية، واضح من الروايات أنها عندما تقول ما وافق الكتاب، يعني ما وافق العموم أو الإطلاق فخذوا به، لأن هذا هو ما يريده الحق تبارك وتعالى...

إلا أن المناسبات الارتكازية تقتضي كون الكتاب مرجحا مستقلا ، ولاسيما مع ما تضمنته بعد ذلك من مرجحية مخالفة العامة على نحو الاستقلال في فرض موافقتهما معا للكتاب...

يعني الخبران كل منهما يوافق الكتاب بنحو ما، مثلاً أحدهما يوافق العموم والآخر يوافق الإطلاق...

 إذ لو لم تكن موافقة الكتاب مرجحا كذلك كان ضمها لمخالفة العامة في الروايات الأخرى التي وردت المخالفة مستقلة ضما لغويا.

كما قد يناسبه أيضا اكتفاء الراوي وعدم سؤاله عن صورة موافقة أحد الخبرين للكتاب دون الآخر مع موافقتهما للعامة التي هي صورة شايعة.

وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

